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استمراریة دولة القانون لا بد من ضمان سمو نضمن بناء و وجود ودیمومة و 

لدستور الذي یعتبر مجموعة القواعد الأساسیة التي تبیین شكل الدولة و نظام 

مھما تعدد أسالب وجوده  الحكم فیھا ومدى سلطاتھا إزاء الأفراد، فضرورة وجود الدستور

القانون و سمو ھذا الدستور بحیث من دیمقراطیة وغیر دیمقراطیة فإنھا تضمن بناء دولة 

 یجب على كل من الدولة من حكام ومحكومین أن یخضعوا لھ مھما تعددت تفاسیر سموه

 فھي تضمن وجود دولة القانون، أما من أجل الحفاظ على وجود و استمراریة

ھ الرقابة على دولة القانون فلا بد من مراقبة كل قانون یصدر مخالفا لھ وإلغائھ ھذا ما تضمن

دستوریة القوانین التي نشأت في النظم الدستوریة المقارنة و جسدھا الدستور الجزائري منذ 

  .دولة القانون، دستور، سمو الدستور، الرقابة السیاسیة، الرقابة القضائیة

Abstract: 
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  :ملخص

نضمن بناء و وجود ودیمومة و لكي 

لدستور الذي یعتبر مجموعة القواعد الأساسیة التي تبیین شكل الدولة و نظام  أحد أھم مبادئھ

الحكم فیھا ومدى سلطاتھا إزاء الأفراد، فضرورة وجود الدستور

من دیمقراطیة وغیر دیمقراطیة فإنھا تضمن بناء دولة 

یجب على كل من الدولة من حكام ومحكومین أن یخضعوا لھ مھما تعددت تفاسیر سموه

فھي تضمن وجود دولة القانون، أما من أجل الحفاظ على وجود و استمراریة ،ومعاییرھا

دولة القانون فلا بد من مراقبة كل قانون یصدر مخالفا لھ وإلغائھ ھذا ما تضمن

دستوریة القوانین التي نشأت في النظم الدستوریة المقارنة و جسدھا الدستور الجزائري منذ 

 .نشأتھ

دولة القانون، دستور، سمو الدستور، الرقابة السیاسیة، الرقابة القضائیة :كلمات مفتاحیة

order to ensure the building, existence, continuity and 

continuity of the rule of law, it is necessary to ensure the supremacy of 
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one of its most important principles, which is the Constitution, which 

is the basic set of rules that show the form of the state, the system of 

government and the extent of its powers vis-à-vis individuals. It 

guarantees the building of the rule of law and the supremacy of this 

Constitution so that all the state of the rulers and governed must submit 

to it no matter how many interpretations of His Highness and its 

standards. In order to maintain the existence and continuity of the rule 

of law. 

Keywords: State of law, constitution, high constitution, political 

censorship, judicial censorship. 

 

 

  mlodjainmahamed@gmail.co، خدیجة أولاد الحاج یوسف: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة 

تطور مفھوم الدولة من الدولة الاستبدادیة التي یختلط فیھا القانون بإرادة 

الحاكم إلى الدولة القانونیة التي یسودھا الشرعیة و سیادة القانون إلى دولة 

القانون التي تتكون بمجموعة من المبادئ كالفصل بین السلطات و المساواة 

یة و سمو الدستور ھذا الأخیر الذي یعتبر من أھم المبادئ التي تقوم والدیمقراط

علیھا دولة القانون و أساسھا بحیث  یسمو فیھا الدستور و یخضع فیھا كل من 

 النظم المقارنة من خلالحیث ظھرت نظریة سمو الدستور في  في الدولة لھ،

 السمو و الحث على سموھا من خلال توفیر ضمانات لتجسید ھذانشأتھا 

 تمثل في الرقابة على دستوریة القوانین و قد تم تجسیدللدستور في دولة القانون 

ذلك في النظام القانوني الجزائري، تكمن أھمیة البحث في التعرف على أھم 

ضمانة من ضمانات دولة القانون و ھي سمو الدستور في النظم المقارنة وإلى 

mailto:lodjainmahamed@gmail.com
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ي تجسید ذلك من خلال المحطات أي مدى وفق المؤسس الدستوري الجزائري ف

المعدل بموجب  1996إلى غایة دستور  1963الدستوریة ابتداء من دستور 

ماذا : التالي  الإشكالو قد ثار ، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون 

قصد بسمو الدستور و كیف تم ضمان احترام ھذا السمو من خلال النظم ن

ذلك تم  الإجابة على ھذا الإشكالمن أجل  ري؟المقارنة والنظام القانوني الجزائ

  .تباع المنھج الوصفي و التاریخي بالإضافة للمنھج التحلیليإ

  ضرورة وجود دستور یسمو على كل القوانین : المحور الأول 

یعتبر وجود الدستور من ضمانات الدولة القانونیة و سموه من مبادئ دولة 

  .القانون

  ضرورة وجود دستور للدولة : أولا 

مجموعة القواعد الأساسیة التي تبین "عرف الدستور اصطلاحا بأنھ 

  1"شكل الدولة و نظام الحكم فیھا ومدى سلطاتھا إزاء الأفراد

تعددت أسالیب وجود الدستور بین الأسالیب غیر الدیمقراطیة والأسالیب 

في نشأة الدساتیر و الثانیة تتمیز  الدیمقراطیة حیث تمثل الأولى الأسلوب القدیم

  .بخصائص الدیمقراطیة في ذلك

توحي ھذه التسمیة إلى : الأسالیب غیر الدیمقراطیة في نشأة الدساتیر -1

حرمان الشعب من المشاركة في وضع الدستور سواء بشكل كامل أو جزئي 

  :ن وھذا راجع إلى طبیعة الأنظمة السائدة آنذاك و عرف ھذا الأسلوب طریقتی

تعطي ھذه الطریقة للحاكم وحده باعتباره صاحب السیادة من :  المنحـــــة-أ

إنشاء الوثیقة الدستوریة، یتنازل بمقتضاھا عن بعض سلطاتھ المطلقة للشعب 

وفق المبدأ الدستوري من لھ حق المنح لھ حق الاسترداد، فإن ما واجھ الحق 

في التراجع  فقھاء القانون الدستوري في ھذا المجال ھو حول إمكانیة حق الحاكم

و من أمثلة الدساتیر التي نشأت بأسلوب المنحة الدستور ، على ھذه المنحة

  3. 1814لسنة الفرنسي 
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یمثل ھذا الأسلوب مرحلة انتقالیة بین الأسالیب غیر الدیمقراطیة :  العقـــــد-ب

والأسالیب الدیمقراطیة في وضع الدستور، حیث أنھ لم یظھر إلا نتیجة نضال 

الشعب ضد الملوك لحملھم على الاعتراف بحقھ في مشاركتھم في السلطة 

 .التأسیسیة الأصلیة

تعبر ھذه الأسالیب على انتصار : الأسالیب الدیمقراطیة في وضع الدساتیر -2

حیث استقرت المجتمعات على ضرورة انفراد  4،الشعب على إرادة الحاكم

الشعب بإنشاء دستور للدولة دون أي مشاركة لأنھ بناء على ھذا الدستور سوف 

  :، لھذه الأسالیب طریقین5یوم بتفویض السلطات العامة بممارسة الحكم بإسمھ

یقوم الشعب بانتخاب مجموعة من :  التأسیسیة أسلوب الجمعیة النیابیة-أ

الممثلین الذي تقتصر مھمتھم على وضع الدستور نیابة عنھ و ینتھي دورھم 

، لكن ما یؤخذ على ھذا الأسلوب أن الجمعیة التأسیسیة قد 6بانجاز ھذه المھمة 

تنفصل عن الشعب بمجر انتخابھا و بالتالي لا تأتي نصوص الدستور معبرة عن 

الشعب و تطلعاتھ إضافة إلى أن ھذه الھیئة غالبا ما تجد نفسھا بعد انتخابھا آمال 

أنھا تجمع بین یدیھا السلطتین الـتأسیسیة و التشریعیة و ھذا ما قد یدفعھا إلى 

استخدم ھذا الأسلوب للأول ، 7التدخل في شؤون السلطتین التنفیذیة و القضائیة

  .8 1959دستور تونس سنة  ضا ومرة في الولایات المتحدة الأمریكیة وفر

بموجب ھذا الأسلوب یتم وضع الدستور عن طریق :  الاستفتاء الدستوري-ب

وإعداد نصوص الوثیقة   جمعیة نیابیة أو لجنة فنیة تقوم بمجرد تحضیر

فإذا لم ینل ھذا  ذا المشروع على الشعب لاستفتائھ،الدستوریة، ویعرض ھ

لم یكن وإن تم وضعھ من قبل جمعیة المشروع على تأیید الشعب أصبح كأن 

لكن ما یؤخذ على ھذا الأسلوب في رأي الدكتور عبد الغني بسیوني ، 9تأسیسیة

أنھ یقوم بإضعاف سیطرة الأحزاب السیاسیة على ھیئة الناخبین وذلك یؤدي إلى 

   10.ھدم ركائز الدیمقراطیة التي تقوم على حریة الرأي ووجود معارضة سیاسیة

  سمو القاعدة الدستوریة :  ثـــانـیا
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إنّ مبدأ سمو الدستور ناتج بصورة حكمیة عن كونھ القاعدة الأساسیة 

وھو من المبادئ المسلم بھا في الفقھ الدستوري حتى لو أغفلت الدساتیر النص 

، وقد نص على ھذا المبدأ لأول مرة في 12علیھ ویعد أحد خصائص دولة القانون

وذلك في المادة  1787 ریكیة أیضا الصادر سنةدستور الولایات المتحدة الأم

ھذا الدستور وقوانین الولایات المتحدة التي تصدر «السادسة منھ حیث قررت أنّ 

تبعا لھ وجمیع المعاھدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولایات المتحدة 

 سیكون القانون الأعلى للبلاد ویكون القضاة في جمیع الولایات ملزمین بھ ولا

  13 » یعتد بأي نص في دستور أو قوانین أیة ولایة یكون مخالفا لذلك

تتمثل معاییر سمو الدستور في السمو الموضوعي : معاییر سمو الدستور-02

  .للدستور و السمو الشكلي

إن السمو الموضوعي للدستور یظھر في  :السمو الموضوعي للدستور -أ

مضمون وھدف القاعدة، حیث أجمع الفقھ على أن مضمون تلك القواعد لھ 

الصادرة والسمو على أن مضمون تلك القواعد لھ الصادرة والسمو على ما عداه 

حیث أن السمو  لتي یمكن أن تقررھا تلك السلطات،من القواعد الدنیا ا

سلطات كونھ سبب وجودھا وھو من منحھا الموضوعي أمر حتمي على ال

یتحقق وجود ھذا السمو مع كافة أنواع الدساتیر  ،الصلاحیات ووزع أدوارھا

یؤدي السمو الموضوعي ، حیث عرفیة، جامدة أو مرنة سواء كانت مكتوبة أو

للدستور إلى تدعیم مبدأ المشروعیة في نظر الأفراد كما یؤدي إلى اتساع نطاق 

یعني بمفھومھ الضیّق احترام القوانین العادیة الصادرة عن سلطة  ھذا المبدأ الذي

السلطات یكون مجردا من  أي مخافة لھا سواء من طرف الأفراد أو التشریع و

أي اثر قانوني، غیر انھ بمفھوم السمو الموضوعي للدستور أوسع نطاق لیشمل 

على جمیع القواعد الدستوریة فضلا من القواعد العادیة وبالتالي یستوجب 

كما یؤدي السمو الموضوعي للدستور  15،السلطات في الدولة الالتزام بالدستور

السلطة (أن " جون لوك"وفق مبدأ ف ،إلى حظر التفویض في الاختصاص
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، إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك )المفوضة لا یمكن أن یعاد تفویضھا ثانیة

  .17و أباح التفویض بشكل صریح

عندما تقر الدساتیر الجامدة من قبل السلطة  :للدستور السمو الشكلي -ب

المؤسسة، تضع ھذه الأخیرة شروط معقدة لتعدیل النص الدستوري، من ھنا 

یبتدئ السمو الشكلي محققا السمو القانوني ذا الطابع الملزم، ھذا السمو الشكلي 

یسري على جمیع القواعد التي یحتویھا الدستور بصرف النظر عن موضوعھا 

و مضمونھا و علیھ فإن السمو الشكلي لا یتحقق إلا مع الدساتیر الجامدة غیر 

المرنة أو العرفیة، و لھذا السمو أھمیة تكمن في أنھ یشكل حاجز بوجھ السلطة 

، و 18التشریعیة في أن تسن قواعد قانونیة تخرج عن قواعد الدستور أوتخالفھا

عن غیرھا من القوانین الأدنى منھا ما یجعل القوانین الدستوریة أكثر ثباتا ھذا 

مرتبة لكونھا تحتوي على مبادئ تتعلق بالسیادة، كما یوجب السمو الشكلي 

للدستور إجراءات تعدیلھ الذي یعتبر فحوى ھذا السمو بحیث وفق مبدأ لا یجوز 

تعدیل قانون إلا بقانون مثلھ أو أكثر منھ مرتبة و بما أن الدستور أسمى القواعد 

توجد ، حیث 19فلا یجوز تعدیلھ أو إلغائھ إلا بنص دستوري مثلھ القانونیة

استثناءات واردة على مبدأ سمو الدستور في بعض الدول وبالنسبة لبعض 

أحكام الشریعة الإیراني التي تعتبر  الفقھاء حیث وفقا للمادة الرابعة من الدستور

  .21الإسلامیة فوق كل قانون في الدولة

  ابة على دستوریة القوانین الرق: المحور الثاني 

قامت نظریة الرقابة على دستوریة القوانین بناءا على أفكار سمو 

  .22الدستور

انقسمت الرقابة : الرقابة على دستوریة القوانین في الأنظمة المقارنة : أولا 

و ھما النموذج ي الأنظمة المقارنة إلى نموذجین، على دستوریة القوانین ف

  .الأمریكي الأوروبي و النموذج

تعود نشأة الرقابة : الرقابة على دستوریة القوانین في النموذج الأوروبي -01

على دستوریة القوانین إلى فرنسا بنوعھا السیاسي أي الرقابة السیاسیة على 
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أثناء ) Sieyès(دستوریة القوانین ویرجع الفضل في ذلك إلى الفقیھ الفرنسي 

حداث ھیئة محلفین دستوریة مھمتھا باقتراح است 1795مناقشة دستور سنة 

التحقق من مطابقة القوانین العادیة للدستور واقتراح تشكیل ھذه الھیئة من 

عضو یتم تعیینھم لأول مرة من قبل الجمعیة التأسیسیة ویتولى ھذه ) 108(

الھیئة بعد ذلك تعیین أعضائھا بنفسھا عن طریق تحدید ثلث الأعضاء سنویا 

اء من آثار سیئة في نفس الشعب الفرنسي فقد أكد الفقیھ ونظرا لما خلفھ القض

)Sieyès ( أن الھیئة المقترحة ھیئة سیاسیة ولیست قضائیة غیر أن ھذا

المشروع قوبل بالرفض من قبل واضعي الدستور خشیة أن تصبح ھذه الھیئة 

بذات الاقتراح عند إعداد مشروع " Sieyès "سلطة فوق القانون، وتقدم الفقیھ 

ووجد ھذا الاقتراح قبولا من قبل لجنة إعداد الدستور  1799ر سنة دستو

و كان الاختیار الأول باسم مجلس الشیوخ الحامي للدستورواستحدثت ھیئة 

من  21لأعضاء المجلس من قبل نابلیون و القنصلیین المؤقتین ووحدة المادة 

عمال التي یبقي أو یلغي جمیع الأ «الدستور مھمة ھذا المجلس بنصھا على أنھ

غیر أن الظروف و   » المجلس النیابي أمامھ بعدم دستوریتھا تطعن الحكومة أو

ثم جاء دستور  ،العوامل التي أحاطت بإنشاء ھذا المجلس لم تساعد على نجاحھ

الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق مجلس الشیوخ  بنصھ على 1852

تمارس أي شيء من الاختصاصات لكن ھذه الھیئة لم  المحافظ على الدستور

أما دستور الجمھوریة ، 23المخولة لھا لخضوعھا للإمبراطور ترغیبا و ترھیبا

جاء خالیا من النص على الرقابة على دستوریة القوانین  1875الثالثة لسنة 

لجنة خاصة لممارسة  1946وأنشأ دستور الجمھوریة الرابعة الفرنسیة لسنة 

بإنشائھ المجلس  1958دستور الجمھوریة الخامسة  و قد عبر، 24ھذه الرقابة

واستھدف من وراء ھذه  63إلى 56في المواد من  25الدستوري بكل صراحة 

الرقابة للمجلس الدستور ضمان التطبیق السلیم لنصوص الدستور و كان الھدف 

من إنشاء المجلس الدستوري ھو إنشاء ھیئة للتحكیم السیاسي بین السلطات و 

  .26التوازن بینھمابما یحقق 
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ظلت الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا سیاسیة و سابقة لإصدار 

القانون ولا یمكن ممارستھا من جانب الأفراد لھذا تقدم رئیس الجمھوریة بناء 

رقابة دستوریة  بضرورةعلى مشروع من الحكومة لتكملة أحكام الدستور 

حیث استھدف  1990 -1989برلمان القوانین و ذالك خلال الانعقاد العادي لل

ھذا المشروع للمجلس الدستوري بفحص دستوریة القوانین و ذالك بناء على 

إحالة من جانب المحاكم القضائیة، بعبارة أخرى یقوم ھذا المشروع على تأسیس 

رقابة على دستوریة القوانین و التي تجمع ھذه الصفات رقابة عن طریق الدفع 

ة لاحقة عن تطبیق القوانین، رقابة تمارس أساسا من بعدم الدستوریة، رقاب

الجانب الأفراد بید أن ھذا المشروع ظل مدة طویلة لم ینل الاتفاق التام بین كل 

جویلیة  23من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ إلى أن جاء التعدیل الدستوري 

ظام لتتبنى من خلالھ فرنسا الرقابة القضائیة التي یرجع أصلھا للن 2018

الأمریكي من خلال إجازتھ للدفع بعدم الدستوریة أي السماح للمتقاضي بمناسبة 

النزاع المطروح أمام القضاء بأم یتمسك بأن النص التشریعي موضع النقاش 

  .27یشكل اعتداء على الحقوق و الحریات التي یكفلھا الدستور

بالرغم من أن : الرقابة على دستوریة القوانین في النموذج الأمریكي -2

البعض یعتبر أصل نشأة مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین مرتبط بأصول 

دینیة تتعلق بمركز الشرائع السماویة إزاء القواعد الوضعیة، ینظر أغلب الفقھ 

إلى الولایات المتحدة الأمریكیة كمصدر لفكرة الرقابة على دستوریة القوانین 

عبتھ الو م أ إلا أنھ وجب الولوج إلى القرن وبالرغم من الدور الأساسي الذي ل

قرر " كوك"السابع عشر و تحدیدا في بریطانیا حیث أصدر القاضي البریطاني 

فیھ أن الأعراف في بریطانیا لھا قیمة أسمى من القوانین الملكیة بمعنى آخر أنھ 

تخلوا  حدد تدریجا معینا للقواعد القانونیة في بریطانیا، و بالرغم من أن الإنجلیز

بعد ذالك عن ھذه الأفكار في الداخل إلا أنھم استمروا في تطبیق فكرة تدرج 

القواعد في مستعمراتھم فقد كان للمستعمرات الحق في التشریع في الأمور 

المحلیة مع اشتراط عدم تعارض ھذه التشریعات مع القوانین الصادرة عن 
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ساس الذي مھد الطریق البرلمان البریطاني، ھذه الفترة یعتبرھا البعض الأ

للمحكمة العلیا في الو م أ لاستنباط فكرة الرقابة على دستوریة القوانین حیث أن 

  .28الو م أ قبل استقلالھا كانت مستعمرة بریطانیة

إن الدستور الأمریكي لم یتناول تنظیم الرقابة الدستوریة وإنما نص في          

تور وكذا ما تسنھ الولایات المتحدة من یعتبر ھذا الدس« على ما یلي 6/2المادة 

قوانین تماشیا مع أحكامھ، وما تبرمھ من معاھدات قانونا أسمى في الولایات 

الف في دستور ویتقید بھ القضاء في كل ولایة بصرف النظر عن أي حكم مخ

إن القانون الذي أنشأ المحكمة الاتحادیة العلیا لم یعھد إلیھا ،  » الولایة أو قوانینھ

راحة برقابة الدستوریة و إنما ھي من منحت لنفسھا ھذه المھمة و بصفة ص

في الحكم  29 في القضیة الشھیرة ماربري ضد مادیسون 1803صریحة سنة 

و علیھ فإن الرقابة على  ،30 الذي أصدره رئیس المحكمة العلیا جون مارشال

طریق الدفع  دستوریة القوانین في أمریكا ھي رقابة قضائیة لاحقة قد تكون عن

بعدم الدستوریة أو عن طریق دعوى أصلیة أو بأسلوب الحكم التقریري أوأوامر 

  31المنع، كانت ولیدة اجتھاد المحكمة العلیا

نتج عن الرقابة على دستوریة القوانین في النموذجین الأوروبي        

لإصدار والأمریكي نوعین من الرقابة واحدة تعمد لجھاز سیاسي و تكون سابقة 

القوانین فھي وقائیة، و أخرى تعمد للجھاز القضائي وتكون لاحقة لإصدار 

  .القانون فھي ردعیة لكن أي من النموذجین تبنى المؤسس الدستوري الجزائري

 :الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري الجزائري : ثانیا 

لدستوري الجزائري منذ أول تطورت الرقابة على دستوریة القوانین في النظام ا

  . 2016إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  1963دستور للجزائر لسنة 

الجھة المختصة بالرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري -01

نھج المؤسس الدستوري الجزائري منذ بدایاتھ في تبنیھ للرقابة على : الجزائري 

وبي من خلال إنشائھ للمجلس الدستوري الذي دستوریة القوانین النموذج الأور

جعل لھ تركیبة خاصة و إخطاره یكون من قبل ھیئات سیاسیة كذلك بحیث نص 
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إلا  1963سبتمبر 10على المجلس الدستوري في الجزائر لأول مرة بدستور 

قد تم تجمیده بسبب تفعیل رئیس  1963أكتوبر  03أن ھذا الدستور بتاریخ 

من الدستور بإعلان حالة الطوارئ مما نتج عنھ عدم  59الجمھوریة للمادة 

نص على المجلس الدستوري في الباب ، نص على النصوص التطبیقیة لتنظیمھال

 63المتعلق بالسلطة القضائیة تحت عنوان المجلس الدستوري ونصت المادة 

منھ على التركیبة البشریة للمجلس الدستوري الذي یتكون من ممثلي السلطة 

القضائیة وھم رئیس المحكمة العلیا ورئیس الغرفتین المدنیة والإداریة ومن 

نواب یعینھم المجلس الوطني وممثل للسلطة  03ممثلي الھیئة المنتخبة وھو 

یبین أن  63ما یلاحظ أن ظاھر المادة . 32التنفیذیة یعینھ رئیس الجمھوریة

شكیلة المجلس الدستوري السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة المستحوذة على ت

لكن إن كل من ممثلي السلطة القضائیة ھم قضاة بالتالي یخضعون لتعیین رئیس 

الجمھوریة بالإضافة للعضو الذي یعیینھ رئیس الجمھوریة كذلك والذي لم 

یشترط الدستور أي شرط فیھ ولھ الحریة المطلقة في ذالك وھذا ما یجسد ھیمنة 

كما أنھ یلاحظ أن طریقة اختیار  1963ھ في دستورالسلطة التنفیذیة على تركیبت

  .أعضاء المجلس الدستوري ھو التعیین وھذا ما یجسد فكرة الولاء السیاسي

النص  1976نوفمبر  18ودستور  1975لقد كفل المیثاق الوطني سنة 

على المجلس الدستوري وجعل الرقابة الدستوریة من اختصاص الھیئات 

ولویة الحزب على الدولة وعلویة المیثاق الوطني المركزیة للحزب باعتبار أ

ولتعارض الرقابة الدستوریة مع النظام السیاسي القائم آنذاك الذي   على الدستور

أعاد تأسیسھ من جدید عند  1989یھیمن علیھ الحزب السیاسي، إلا أن دستور 

ترسیخھ لمبادئ دولة القانون بتأكیده على مبدأ الفصل بین السلطات وتبني 

التعددیة الحزبیة وتوسیع مجال الحقوق والحریات العامة فكان من الطبیعي أن 

ینص على الرقابة الدستوریة خولھا للمجلس الدستوري المكلف بالسھر على 

وأبقى على العدد سبعة  في أعضاء المجلس الدستوري منة  33احترام الدستور

بین السلطات اختلفت،  منھ، إلا أن طریقة اختیارھم وتوزیعھم 154خلال المادة 
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حیث مزج المجلس الدستوري بین طریقتي التعیین والانتخاب فجمع بین الولاء 

السیاسي للمعنیین والتمثیل الدیمقراطي للمنتخبین فبالنسبة للمعنیین أبقي حق 

رئیس الجمھوریة في التعیین فأصبح یعین ثلاث أعضاء بما فیھم رئیس المجلس 

ا طریقة الاختیار في الانتخاب فقد نص علیھا الدستوري بدل واحد فقط أم

بالنسبة للسلطة القضائیة و السلطة التشریعیة حیث أصبح عددھا اثنان تنتخبھما 

المحكمة العلیا من بین  أعضائھا  وقلص عدد منتخبي السلطة التشریعیة من 

  . ثلاثة أعضاء إلى اثنان ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني

لازدواجیة المؤسساتیة زاد تمثیل ھذه المؤسسات في ا 1996وبتبني دستور 

أعضاء من خلال المادة  التركیبة الدستوریة فأصبح عدد الأعضاء تسعة

وقد احتفظ بطریقتي التعیین بالنسبة لممثلي السلطة التنفیذیة وھم ثلاثة  164/1

أعضاء، یعین كذالك رئیس الجمھوریة من بینھم الرئیس، وبالنسبة للسلطة 

عیة أضاف عضوین ینتخبھا مجلس الأمة كغرفة جدیدة في البرلمان إلى التشری

جانب العضوین الذین ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني من بین أعضائھ، 

الممثلین للسلطة  الاثنین عدد الأعضاء وباستحداث القضاء الإداري وزع

لكن إذا القضائیة بین واحد تنتخبھ المحكمة العلیا وآخر ینتخبھ مجلس الدولة، 

كان الظاھر أن السلطة التشریعیة ھي من تحوز الأغلبیة في تمثیل الأعضاء 

داخل التركیبة الإداریة للمجلس الدستوري بأربع أعضاء مقابل عضوین للسلطة 

القضائیة و ثلاثة أعضاء للسلطة التنفیذیة ، لكن المتمعن في النص یجد أن 

لمجلس الدستوري، فبالإضافة لثلاثة السلطة التنفیذیة ھي من تھیمن على تشكیلة ا

أعضاء الذین یعینھم رئیس الجمھوریة الذي لھ الحریة المطلقة في اختیارھم  

، فأعضاء السلطة القضائیة قضاة یعینون 2016دون قید أو شرط قبل دستور 

بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمھوریة، وكذا ھیمنتھ الثلث الرئاسي على 

یعني أن العضوین المنتخبین من الثلث الرئاسي الذي أعضاء مجلس الأمة مما 

یعینھ رئیس الجمھوریة وبالتالي رئیس الجمھوریة یعین بطریق غیر مباشر 

الأعضاء الممثلین للسلطة القضائیة و الممثلین للسلطة التشریعیة خصوصا 
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مجلس الأمة  أما العضوین الممثلین للمجلس الوطني فالواقع یثبت أن أغلبھ 

  .المجلس من الحزب الحاكمأعضاء 

ء المجلس الدستوري إلى رفع عدد أعضا 2016أما التعدیل الدستوري لسنة 

منھ بإضافة عضو لكل من منتخبي  183حسب المادة  عضوا عشر إثنتا

المحكمة العلیا ومجلس الدولة وعضو للأعضاء الذین یعینھم رئیس الجمھوریة 

القضائیة اثنان  تنتخبھما المحكمة  للسلطة فیظھر تساوي لممثلي السلطات أربعة

العلیا و اثنان ینتخبھما مجلس الدولة و أربعة لممثلي السلطة التشریعیة اثنان 

ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني و اثنان ینتخبھما مجلس الأمة و أربعة یعینھم 

رئیس الجمھوریة من بینھم الرئیس و نائب رئیس المجلس، لكن نفس 

منة السلطة  التنفیذیة في تشكیل المجلس الدستوري من خلال الملاحظات وھو ھی

غیر المباشر عبر سلطة رئیس الجمھوریة في  التفوق العددي سواء المباشر أو

  .التعیینات

كیفیة ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري  -02

قبل تعدیل أما عن إخطار المجلس الدستوري فكان یتم إخطاره : الجزائري 

من قبل أشخاص سیاسیة معینة و ھي رئیس الجمھوریة أو رئیس  2016

، وأثار ھذا تساؤلات حول 34المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة فقط

جدوى نظام الإخطار المتبع و لماذا انحصر على الثلاثة أشخاص فقط؟ إلا أن 

سي غرفتي البرلمان الأكید أن اقتصار الإخطار على رئیس الجمھوریة و رئی

سیكون لھ بالغ الأثر على حقوق وحریات المواطن و احترام سمو الدستور 

سیما إذا كانوا ینتمون إلى نفس الحزب، إضافة إلى والتوازن بین السلطات لا

عدم وجود توازن بین السلطات في توزیع حق الإخطار ھذا، حیث أنھ مس 

ممثلي السلطة القضائیة و التي تعد  ممثلي السلطتین التنفیذیة و التشریعیة دون

  .35جزء من تشكیلة المجلس الدستوري

 16/01بموجب القانون  2016غیر أنھ بعد التعدیل الدستوري لسنة 

منھ أضاف حق الإخطار 187وبموجب المادة  2016مارس  06المؤرخ في 
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لكل من الوزیر الأول و لخمسین نائبا أو ثلاثین عضوا في مجلس الأمة 

التي أعطت كذلك حق إخطار المجلس الدستوري  114/6المادة  وبموجب

للمعارضة البرلمانیة، یتضح من منح الوزیر الأول حق الإخطار تجسید 

 1996المؤسس الدستوري للازدواجیة المؤسساتیة التي تبناھا منذ دستور 

فأصبح لرئیس كل سلطة حق إخطار المجلس الدستوري ماعدا السلطة القضائیة 

بت تماما، كما أنھ عزز حق الإخطار للسلطة التشریعیة، و ھذا لھ التي غی

ایجابیات على الحقوق و الحریات الأساسیة و تدعیم للعدالة الدستوریة على 

الأقل من الناحیة الشكلیة، حیث سایرت الجزائر الدول التي قطعت شوطا في 

ن تحریك العدالة مجال الرقابة على دستوریة القوانین و التي مكنت البرلمانیین م

الدستوریة منھا فرنسا التي قامت بمنح حق إخطار المجلس الدستوري لستین 

نائبا وستین عضو في مجلس الشیوخ ھذا من ناحیة الخارج أما من ناحیة الداخل 

جاء ھذا التوسیع جراء ضعف الحصیلة الرقابیة للمجلس فمعظم الإخطارات 

رئیس الجمھوریة في إطار  التي وجھت للمجلس الدستوري كانت من طرف

الرقابة الوجوبیة و لم یخطر المجلس سوى ثلاث مرات من قبل رئیس المجلس 

الشعبي الوطني و مرة واحدة من قبل رئیس مجلس الأمة في مجال النصوص 

القانونیة دون المعاھدات والتنظیمات، كما أن الحق الممنوح للمعارضة 

سیظل مجرد حق دستوري تقل فرص البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري 

ممارستھ في الواقع بحكم العراقیل التي تحیط بھ كالتحالفات الرئاسیة التي شكلت 

، و علیھ رغم توسیع الإخطار 36و لا تزال تشكل حاجزا منیعا أمام المعارضة

للمجلس الدستوري لم یحفھ المؤسس الدستوري بضمانات تجعل تفعیلھ ممكن، 

 .ل لھ عراقیل و صعوبات تجعل وجوده نظري لا أكثربل العكس من ذلك جع

عادة ما تمارس الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین من قبل أفراد، ترفع أمام 

ھیئات قضائیة وتفصل فیھا ھذه الھیئات القضائیة قد تكون ضمن السلطة 

القضائیة أي ضمن الجھاز القضائي المخصص للفصل في القضایا أو ینشأ لھا 

قضائیة مخصصة لذلك، تختلف تسمیتھا من دولة لأخرى فتسمى الرقابة  ھیئة
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اللاحقة أي بعد صدور القانون، و تسمى الرقابة القضائیة بذلك لما سبق ذكره، 

لكن في الجزائر ھل تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة القضائیة على 

  دستوریة القوانین؟

وعا خاصا من الرقابة اللاحقة لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري ن

على دستوریة القوانین تبدأ قضائیة وتنتھي سیاسیة حیث أعطى التعدیل 

منھ حق إخطار المجلس الدستوري  188بموجب المادة  2016الدستوري لسنة 

من قبل الأفراد و ذلك عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، عندما یدعي أحد 

یة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائ

مآل النزاع ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا الدستور یمكن إخطار 

المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، جسدت 

 2016سبتمبر  02مؤرخ في  18/16ھذه المادة من خلال القانون العضوي 

  .بیق الدفع بعدم الدستوریةیحدد شروط و كیفیات تط

  الخاتمة 

دولة القانون ھذا ما یقتضي بنا البحث  ءیعتبر سمو الدستور ضمانة لبنا

كذلك عن ضمانات سمو الدستور لذا وجب أولا ضرورة وجوده حیث اختلفت 

طریقة وجوده بحسب النظام الدستوري للدولة و تطورھا التاریخي فھناك 

أسالیب غیر دیمقراطیة لوجوده تعكس الفترة التاریخیة التي لم یكن فیھا الحق 

ضع الدستور و ھذا راجع لطبیعة الأنظمة المستبدة في للشعب بالمشاركة في و

وھناك أسالیب دیمقراطیة في وضع الدساتیر و التي تعتبر عكس ، الفترة تلك

الأولى وھي أن ینفرد الشعب في وضع دستوره بنفسھ و ھي تطور تاریخي 

عند وجود الدستور یجب أن تسمو قواعده ، لانتصار الشعب على إرادة الحاكم

تعتبر الرقابة  ، ومعاییر لسمو الدستور و ھما موضوعي و شكلي توجد حیث

على دستوریة القوانین ضمانة من ضمانات سمو الدستور التي تعني ضرورة 

وجود ھیئة و إجراءات معینة تراقب كل خرق لسمو القاعدة الدستوریة وإبطال 
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ین كل ما یخالفھا ھذه الرقابة بدأت في الأنظمة المقارنة حیث وجد نموذج

السیاسیة على  الأوروبي تمیز ما یعرف بالرقابة أوروبي و أمریكي، أما النموذج

ھذه الرقابة تھدف للبناء المؤسساتي للدولة، أما النموذج و دستوریة القوانین

ضمانة لحمایة حقوق و  و التي تعتبر الرقابة القضائیة،فقد تبنى الأمریكي 

إلى غایة التعدیل  1963ر لھا سنة حریات الأفراد، أما الجزائر منذ أول دستو

مزجت بین النوعین من الرقابة من حیث المغزى،  2016الدستوري لسنة 

بحیث أوكلتھا للمجلس الدستوري الذي اعتبر ھیئة مستقلة تكلف بالسھر على 

احترام الدستور والذي قبل التعدیل الدستوري كان یخطر من قبل الطبقة 

أسس لحق الأفراد في الدفع بعدم  2016سنة ي للسیاسیة أما بالتعدیل الدستورا

لمجلس رجع الفصل في ذلك لأالدستوریة أمام الجھات القضائیة غیر أنھ 

  .الدستوري

رغم سعي المؤسس الدستوري الجزائري لضمان سمو الدستور من 

توریة القوانین ابتداء بالسیاسیة، إلا أن ھاتھ الأخیرة من خلال الرقابة على دس

خلال تطبیقھا یلاحظ أنھا لا یمكن تحریكھا ضد بعض أنواع من القوانین 

ذلك بالرقابة القضائیة بموجب  دعم المؤسس الدستوريثم كالأوامر التشریعیة، 

ا رقابة إلا أنھ ما یلاحظ على ھاتھ الأخیرة أنھ 2016التعدیل الدستوري لسنة 

تبتدأ قضائیة و یفصل فیھا المجلس الدستوري نھائیا، غیر أنھ كان الأجدر 

م القضائي بالمؤسس الدستوري لو جعل الجھة القضائیة العلیا في النظا

ھي من تفصل في مدى دستوریة القانون _ المحكمة العلیا أو مجلس الدولة_

قرارات بمدى الذي تم الدفع بعدم دستوریتھ و من أجل توحید مصدر ال

الدستوریة تحیل الجھة القضائیة العلیا في النظام القضائي قرارھا بشأن 

لمجلس الدستوري من أجل إعلان ذلك، كما أنھا لا تحرك إلا بناء الدستوریة ل

الدفع یمس الحقوق و الحریات التي  محلعلى بعدم الدستوریة و أن یكون 

لیتھا، فكان الأحرى بالمؤسس یضمنھا الدستور و ھذا ما یضیق بعض الشيء فعا
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الدستوري لو جعل إمكانیة تحریكھا بموجب دعوى أصلیة و في أي موضوع 
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